
  لم تبــــدأ الحملة الانتخابية في تونس 
بعد، لكنّ الاهتمام بالانتخابات الرئاســــية 
انطلق منذ أســــابيع. وانطلقت النّقاشات 
التواصــــل  منصّــــات  علــــى  المفتوحــــة 
الاجتماعي وفي الأماكن العامة مما يعكس 
تطلــــع التونســــيين للموســــم الانتخابــــي 
الجديد وإصرارهم علــــى متابعة الأحداث 
والرغبة في  اســــتطلاع برامج المرشــــحين 

ومدى التزام هؤلاء بتمثيل الناخبين.
حسب الإحصائيات المتاحة على موقع 
الهيئة العليا المستقلة للانتخابات، فقد تمّ 
تســــجيل حوالي 1.5 مليــــون ناخب جديد 
سيدلون بأصواتهم لأول مرة. والمسجّلون 
الجــــدد، وفقا للهيئة، أغلبهم من الشــــباب 
والنســــاء، ممّــــا يعني أن هاتــــين الفئتين 
ســــتكونان قادرتــــين ربمّا علــــى لعب دور 
محوري في رســــم المعادلة السياســــية في 

البلاد خلال السنوات القادمة.

تعتبــــر المــــرأة التونســــية، على وجه 
الخصوص، كتلة انتخابيّة مهمّة وحاسمة 
خاصة إذا ما أفضت الانتخابات إلى جولة 
ثانيــــة، كما هو متوقع. فخلال الانتخابات 
الرئاسية لســــنة 2014، كان الحسم تقريبا 
للنّســــاء اللاتــــي ســــاهمن بقــــدر كبير في 
صعود الباجي قائد السبسي إلى السلطة 
وفــــوزه بفارق مهمّ، حيــــث حصل الرئيس 
الراحــــل على نســــبة 61 بالمئة من أصوات 
النســــاء، مقارنــــة بـــــ39 بالمئــــة لمنافســــه 

المنصف المرزوقي.

مشهد مختلف

 رغم اعتبار المرأة كتلة انتخابيّة قادرة 
على تغيير المعادلة مرّة أخرى، فإنّ المشهد 
السياســــي اليوم مختلف تماما عن ســــنة 
2014 وذلــــك نتيجــــة الانقســــامات الحادّة 
داخــــل العائلــــة الوســــطيّة والتجاذبــــات 
السياســــية التي بلغت ذروتها مع القبض 
على مرشــــح الرئاســــة وزعيم حزب ”قلب 

تونس“ نبيل القروي.
والتّجاذبــــات  الانقســــامات  وأثــــارت 
وغيرهــــا مــــن الصّراعــــات بــــين الأحزاب 
الوســــطيّة، سواء في العلن أو في الخفاء، 
عدّة مخاوف من تشتيت الأصوات لصالح 
مرشــــحين قــــد يمثّلــــون تهديــــدا حقيقيا 
لمكتســــبات المرأة وما انتزعه التونسيون 

على مدى سنين من حقوق فرديّة وعامّة.
وتعبّر عن ذلك ســــناء غنيمة، رئيســــة 
جمعيّة ”نســــاء وقيادة“ والمتحدّثة باســــم 
حملة المرشح الرئاسي عبدالكريم الزبيدي، 
بقولها لـ“العرب“، ”الســــاحة السياســــية 
اليــــوم تعاني مــــن عدّة انقســــامات وهذا 
بالطّبع ينعكــــس على مختلــــف توجّهات 
النّاخبين والنّاخبات وقد يُشتّت الأصوات 
فــــي مرحلة لاحقــــة. أما عن الانقســــامات 
داخل الكتلة الانتخابية النسائية فإن هذا 
يعود بشــــكل رئيسي إلى خيبة الأمل التّي 
شعرت بها المرأة التونسية إثر انتخابات 

عام 2014“.
وتضيــــف غنيمــــة ”نعمل اليــــوم على 
تجــــاوز إمكانيّــــة تشــــتت الأصــــوات ممّا 
قد يتســــبّب لاحقــــا في فشــــل محتمل لكلّ 

المرشحين التقدميين والوسطيّين“.
وتتّفق الباحثة التونســــية في قضايا 
المــــرأة والإســــلاميات إقبــــال الغربــــي مع 
غنيمة فــــي هــــذا الاتجّاه، حيــــث ترى أن 
النســــاء في تونس اليوم ”لا يشــــكّلن كتلة 

موحّــــدة“. وتضيف في تصريح لـ“العرب“ 
أن ”كل امــــرأة ســــتصوت وفــــق قناعاتها 
وخلفيّاتهــــا  والاجتماعيــــة  السياســــية 
المعرفي  ومســــتواها  والذاتيّة  الشخصية 

والمادي“.
ولتعبئــــة الناخبات، تقــــول غنيمة إنّ 
”علــــى المرشــــحين أن يعملــــوا فــــي اتجّاه 
لإقناع النّســــاء  تقــــديم ’حجــــج واقعيــــة‘ 
بضــــرورة المشــــاركة ودعم البرامــــج التّي 
قد تعــــود عليهنّ وعلى أبنائهــــنّ بالنّفع“. 
وتضيــــف أنّهــــا واثقــــة مــــن أنّ ”المــــرأة 
التونسيّة ســــتصوت بكل مســــؤولية في 

المواعيد الانتخابيّة القادمة“.
ورغــــم التحديــــات المســــتمرة، كانــــت 
تونــــس وما زالت رائدة فــــي مجال حقوق 
المرأة على المســــتويين العربي والأفريقي 
وحتــــى علــــى مســــتوى العالــــم. واليوم، 
بعــــد مــــرور أكثر مــــن 60 عاما على ســــن 
قانــــون الأحوال الشــــخصية، تتمتع المرأة 
التونسية بالحريات الاجتماعية والحقوق 
القانونيــــة إضافــــة إلى الحمايــــة من كلّ 
أشكال التمييز والعنف المسلط على المرأة 
وهي وإن كانت تعتبر مكتســــبات بديهيّة 
فــــي تونس فإنّه ينظر إليها كامتيازات في 

بعض الدول العربية الأخرى.
لكــــن طموحات المرأة التونســــيّة أكبر 
ورغبتهــــا في تحقيــــق مكتســــبات أخرى 
لا تــــزال قائمة حيــــث يتواصل العمل على 
جميع الأصعدة لتحقيق المساواة الكاملة 
في معركة تتحدّى فيها التونســــيات عددا 
من القوى الظلامية والمحافظة في البلاد.

وتؤكد إقبال الغربي أن ”الديمقراطية 
لا يمكــــن أن تتحقّق من دون مســــاواة. لذا 
مــــن الضروري أن تتمتــــع المرأة بالمواطنة 
الكاملــــة فــــي القانــــون وأمــــام القانون“. 
وتضيف أن ”المجتمــــع الدولي اليوم يرى 
أن حقوق المرأة جــــزء لا يتجزأ من حقوق 
الإنســــان وهي حقوق كونيّــــة وغير قابلة 
للتجزئة، وهذا ما يدفعنا للقول إنّ تونس 
التي نتطلع إليها لا يمكن إلاّ أن تكون دولة 

ليبرالية وتعددية وعلمانية“.
ومنذ ثورة يناير 2011، تغيّرت ملامح 
معركة المرأة الحقوقيّــــة في تونس، حيث 
فرضت المواجهة مــــع القوى الرّجعيّة في 
تونس المزيد من مشاركة المرأة في العمل 
السياســــيّ إضافــــة إلــــى انخراطها في 
انتصار  لضمان  الديمقراطيّــــة  العمليّة 

الجمهوريّة ومبادئهــــا على تهديدات 
للحقــــوق  ومعاداتهــــم  المتشــــدّدين 

العامّة والفرديّة في البلاد.
وتعتبر إقبــــال الغربي أنّ كفاح 

المــــرأة التونســــيّة اليوم لــــه جذوره 
التاريخيّــــة التي تمتدّ على مدى الآلاف من 
السّنين وتشــــمل العديد من  الشخصيات 
النسائية التي شكّلت ”اللاوعي الجماعي“ 
في البلاد، مثل ”علّيســــة، مؤسسة قرطاج 
والكاهنــــة التّــــي كانــــت وما زالــــت رمزا 
للمقاومــــة والدّفــــاع علــــى الخصوصيّات 
والسياســــية  والاجتماعيــــة  الثقافيــــة 
المحلية“.وتضيــــف الغربــــي أن المشــــاركة 
النســــائية اســــتمرت خلال وبعــــد الثورة 
دورا  المــــرأة  ”لعبــــت  حيــــث  التونســــية، 
وذلك من خــــلال الانضمام إلى  محوريــــا“ 
مختلف ”التحركات الاجتماعية والمسيرات 
إضافة إلى  تعميم نماذج المقاومة وتنظيم 
مسيرات وحملات اجتماعية بهدف تعزيز 

التضامن بين مختلف الفئات في البلاد“.

وكانت المــــرأة التونســــية قد حصلت 
لأول مــــرة على حــــق التصويــــت في عام 
1957، أي بعــــد عــــام واحــــد من اســــتقلال 
البــــلاد. وبعــــد عامــــين، تمكّنت النّســــاء 
فــــي تونس مــــن تولّي مناصــــب هامّة في 
المؤسســــات المحلية والوطنية والإقليمية، 
وكذلك في الحكومة والبرلمان. ثمّ في سنة 
2014، ترشّحت كلّ من آمنة منصور قروي 
وكلثوم كنّو لمنصب الرئاســــة في ســــابقة 

منذ إعلان الجمهورية.
أمــــا فــــي مــــا يتعلــــق بالانتخابــــات 
الرئاســــية لســــنة 2019، فإنّ كنّو والقروي 
فضّلتا عدم الترشّــــح هذه المرّة واختارتا 
بدلا عن ذلك الدخول في السّباق البرلماني 
الــــذي يعتبــــر الأصعــــب والأهم فــــي نظر 

التونسيين.
وفــــي غيــــاب كنّو والقــــروي، حضرت 
شــــخصيّات أخرى في الرئاســــيّة لســــنة 
2019، حيــــث تقدّمــــت للترشّــــح 12 امــــرأة 
للحصــــول على أعلى منصب فــــي البلاد، 
ولكــــنّ موافقــــة الهيئة لم تشــــمل ســــوى 
مرشّحتين اثنتين هما عبير موسي، زعيمة 
الحزب الدســــتوري الحر، وسلمى اللومي 

الرقيق، زعيمة حزب الأمل.
وفي حين أنّ الرّقيق، التي قد تنسحب 
من الســــباق في الأيــــام القادمــــة لصالح 
مرشّح توافقي للقوى الوسطيّة في البلاد، 
كانت قد صرّحت بدعمها لمشــــروع قانون 

المســــاواة في الميراث بين الجنســــين، فإنّ 
موســــي، وعلى عكــــس الرقيــــق، كانت قد 
دعت أكثر من مرّة إلى إسقاط هذا المشروع 
الذّي وصفته بالمراوغة السياســــيّة، قائلة 
إنّ الرئيس الرّاحل الباجي قائد السبسي 
لم يطلق هذه المبادرة إلا لإحراج خصومه 
من حركة النهضة الإســــلامية وغيرهم من 

القوى السياسية الأخرى.

مشاريع وبرامج

في الوقــــت الذي تبدأ فيــــه الناخبات 
التونســــيات في تقييم المرشــــحين، تتوقع 
الغربي أن يقــــع الاختيار في النهاية على 
الشخصيّات التي تحمل مشاريع وبرامج 
”تدعم طموح المرأة التونســــية في تحقيق 
الحرية والمساواة التامة وتعزّز الإنجازات 

القانونية والاجتماعية للمرأة“.
ضروري  التكافــــؤ  ”مفهوم  وتضيــــف 
لدعم الديمقراطية التونسية الناشئة ليس 
فقط من حيث المبدأ ولكن لأن الديمقراطية 
التــــي لا تمثــــل المجتمــــع بأســــره تعتبر 

ديمقراطية منقوصة“.
ورغم أنه من المتوقّع أن تشــــهد تونس 
مشاركة عالية للناخبين في الاستحقاقات 
المقبلة، إلا أن هناك دعوات متزايدة لتبنّي 
تصويــــت عقابي ضــــدّ الطّبقــــة الحاكمة 
وجميــــع من توافق معهــــا أو تعامل معها 
فــــي المرحلة التّــــي تلت الثّــــورة وتميّزت 
بالعديد من الأزمات وعلى رأســــها الأزمة 

الاقتصاديّة.
وهنــــا تقــــول الغربــــي إن ”التصويت 
العقابي فــــي ديمقراطيــــة تمثيلية حديثة 
يهــــدف عــــادة إلــــى التعبير عن اســــتياء 
الناس من أداء النخبة السياســــية. ولكن 
في تونس، هذا التمشّــــي يمكن أن يشــــكّل 
خطــــرا علــــى ديمقراطيتنا النّاشــــئة ولذا 
يجب علينا في الأيّام القادمة التّركيز على 
التوعية وشــــرح عــــدد من النّقــــاط الهامّة 
للنّاس وخاصّة تلك التّي تتعلّق برهانات 
للديمقراطية وتعقيدات الدولة وشــــؤونها 
وذلــــك لتحفيز المواطنين علــــى التصويت 

بمسؤولية“.

 مـــن بين الأســـماء التي ظهـــرت على 
الساحة التونسية خلال انتخابات 2014 
اســـم ليلـــى الهمامي، هذه الســـيدة غير 
المعروفة في المشهد التونسي بشكل عام 
والقادمة من لندن والتي أثارت الكثير من 
الجدل ونظر إليها كثيرون في ذلك الوقت 
على أنها تبحث عن الشهرة باعتبار أنها 
لا تملك مقومات الترشـــح لرئاسة البلاد 

في إحدى أصعب الفترات.
ليلـــى  غابـــت  الانتخابـــات،  وبعـــد 
الهمامي، وهي أستاذة الاقتصاد والعلوم 
السياســـية ومستشـــارة لـــدى منظمات 
دولية في بريطانيـــا وعملت كخبيرة في 
مجموعة البنـــك الأفريقـــي للتنمية، عن 
الساحة، لتعود مجددا بإعلانها الترشح 
للانتخابـــات الرئاســـية في ســـنة 2019، 
لكن لم يتـــم قبول ترشـــيحها هذه المرة، 
حيـــث رفضت الهيئـــة العليا المســـتقلة 

للانتخابات الملف الذي تقدمت به.
ومؤخـــرا، عادت ليلـــى الهمامي إلى 
الأضـــواء بعـــد أن أعلنـــت الدخـــول في 
إضراب جوع وحشي بعد تعرض منزلها 
للحـــرق، معتبـــرة أن ”الحادثة لها علاقة 
بالانتخابات الرئاســـية“. وتشير بقولها 
”لو كانت حادثة وحيدة لما قمت بإضراب 
الجـــوع لكـــن المضايقـــات تراكمت وكبر 

حجمها وخطرها“. 
وقالت الهمامي «المافيا السياسية في 
تونس أحرقوا بيتي قبـــل الانتخابات». 
وأشارت في مقطع فيديو إلى أن مرشحين 
مدعومين مـــن جماعات يتلقون تمويلات 
مـــن جهـــات خارجيـــة، حرقـــوا منزلها 
الـــذي كان يحتوي علـــى آلاف التزكيات 
من المواطنين التونســـيين لترشحها في 

الانتخابات ووثائق ومستندات هامة. 
وتصـــف الهمامـــي فـــي لقـــاء مـــع 
”العـــرب“، الأجـــواء الانتخابيـــة بأنهـــا 

”سيئة جدا“.

خارج السباق

علـــى  الهمامـــي  ليلـــى  تراهـــن 
العلميـــة  ومؤهلاتهـــا  اســـتقلاليتها 
والأكاديمية والخبرة التـــي راكمتها من 
تجـــارب العمل في منظمات دولية لإقناع 
الناخبـــين ببرنامجها الانتخابي. وكانت 
تتطلـــع إلى دعـــم جهود النســـاء للتقدم 
فـــي مواقع صنـــع القرار. لكـــن الهمامي 
خرجت من السباق نحو قصر قرطاج من 
التصفيات، تاركة المجال لعبير موســـي 

وسلمى اللومي الرقيق.
وقالـــت عـــن رفض ملفها ”ترشـــحي 
وقع رفضه لأســـباب لوجستية في صلة 
بالهيئـــة العليـــا المســـتقلة للانتخابات 
التي ارتكبـــت عدة أخطـــاء تضعني في 
موضع لا يتساوى في الحظوظ مع باقي 
المرشحين“. وأضافت أن ”الطعن في قرار 
الهيئـــة وقع قبوله مـــن المحكمة الإدارية 
شـــكلا ورفضه أصلا والجلسة الختامية 
ســـتكون صبـــاح الأربعاء لنـــرى نزاهة 
المحكمة وإنصافها“، معربة عن أملها في 
أن ”لا تكون المحكمة الإدارية قد انحدرت 
إلـــى مربع السياســـة الإقصائية التي ما 

انفكت تتبعها الأطراف السياسية“.
الانتخابي  الســـباق  مغادرتها  ورغم 
إلا أن الهمامي حاضرة إعلاميا من خلال 

المشـــاركة في النـــدوات والبرامج، حيث 
تتحـــدث عـــن رؤيتها كخبيـــرة أممية لما 
ينتظر تونس فـــي المرحلة القادمة، وهل 
ستكون الديمقراطية الناشئة قادرة على 
الصمود والالتزام بما تمت صياغته في 
دستورها، وإعادة تأسيس قاعدة راسخة 
وســـط الاقتصـــاد المتدهـــور فـــي البلاد 

والمشهد السياسي المنهار.

ولتحقيق ذلك، ترى الهمامي أن أولى 
الخطوات التـــي يتوجـــب اتخاذها بعد 
انتهـــاء الانتخابات وتوضـــح الصورة، 
هي إصـــلاح المســـار الديمقراطي، وذلك 
من خـــلال تعديل بوصلته نحـــو النظام 
الرئاسي، عوض النظام الهجين الحالي. 
وتـــرى أن تونـــس تحتـــاج  إلى ســـلطة 
تشـــريعية  قوية توازيها سلطة تنفيذية 

لها كل صلاحيات  الفعل والتسيير.
وتـــرى أن التجربـــة الراهنـــة أكدت 
محدوديـــة النظـــام الذي أفرزه دســـتور 
2014 لذلك وجب أولا إصلاح هذا المسار. 
وتعتبر المرشحة الرئاســـية السابقة أن 
تونـــس تحتاج إلى شـــخصية مســـتقلة 
تتولـــى منصـــب الرئيس وتكـــون قادرة 
بمختلـــف  التونســـيين  تجميـــع  علـــى 
حساســـياتهم  وأداء دور تحكمي  بعيدا  

عن المحاصصة.

دكتاتورية جديدة

تعتبر ليلـــى الهمامـــي أن أخطر ما  
يهـــدد الديمقراطية الناشـــئة في تونس 
هو تشـــكل دكتاتورية جديدة تحت غطاء 
الديمقراطية، وهو وضع أفرزته تداعيات 
ما شـــهدته تونس منذ 2011، التي عادت 
بالبلاد إلى مرحلة الاحتكار حيث تتحكم 
الأقليـــة السياســـية في مفاصـــل الدولة 
والمشـــهد الإعلامي والسياسي العام من 
أجل إقصاء  أغلبية  الشـــعب  من  دائرة 

التأثير في  صناعة القرار.
وقدمـــت ليلـــى الهمامـــي ترشـــحها 
بصفتها مستقلة، وهي ترى أن التجربة 
تؤكـــد أن هيمنـــة الأحزاب لـــم تنتج إلا 
الأزمات والانهيار لذلك وجب  العمل على 
دعم الشـــخصيات المســـتقلة من أجل أن 
تكون عنوانا لوحـــدة تونس ومناعتها. 
وتشـــير إلـــى أن دعـــم الاســـتقلالية في 
العمل السياســـي هو الضمـــان الوحيد 
لإخراج البـــلاد من دائرة حـــرب المواقع 
وتصفيـــة  والمحســـوبية  والمحاصصـــة 

الأحزاب.
وعـــن حضور المرأة فـــي الانتخابات 
تقـــول الهمامي إنه لا  يتجـــاوز 3 بالمئة 
في الرئيســـية و11 بالمئة في التشريعية 
وهذه نســـبة ضعيفة مقارنة بما يحمله 
المجتمع التونســـي من انفتـــاح وتقدير 
لـــدور المـــرأة فـــي الحيـــاة الاجتماعية 
والاقتصاديـــة والسياســـية. وتقـــول إن 
المواجهـــة الحقيقية ليســـت مع المجتمع 
الـــذي اســـتوعب قيـــم الحداثة وشـــجع 
حقـــوق المـــرأة ودفـــع بتعليم 
الإناث وتشـــجيعهن 
مجـــال  لدخـــول 
والنشـــاط  العمل 
والسياسي،  المدني 
بل مع طبقة اجتماعية 
محافظة منغلقة تسودها 
ثقافـــة رجاليـــة 
لا تســـتحضر 
المـــرأة إلا كعنصر 

ثانوي.
وتلفت ليلـــى الهمامي 
فـــي  ترشـــحها  أن  إلـــى 
 2019 وفـــي   2014 انتخابـــات 
كان يقـــوم على التمرد على هذه 
الثقافـــة. وتقول ”ترشـــحي  هو 
إعلان ثورة  ثقافيـــة لا فقط داخل 
الطبقة السياسية بل  داخل الوعي 
ذكورية  حـــول  المتهيـــكل  الجمعـــي 
القائـــد والزعيم والرئيـــس“. وتختم 
قائلـــة ”أنـــا مـــن  النســـاء  العربيات 
اللاتي يؤمن بأن الثـــورة الحقيقية تتم 
فـــي الأذهـــان والعقـــول والديمقراطيـــة 
ليســـت تجميل قوانين أو تغيير دستور 
بقـــدر ما هي تحـــول في الأفـــكار والقيم 
التي تقود المجتمعات نحو التقدم، نحو 

مثلث الحرية والعدالة والمساواة“.
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في الصفوف الأمامية
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الشباب والنساء أصوات حاسمة في رسم 

المشهد السياسي الجديد

ليلى الهمامي: حضور المرأة 

في الانتخابات مازال ضعيفا
تعتبر المرأة التونســــــية رقما صعبا 
ــــــة التي تقبل  فــــــي المعادلة الانتخابي
عليها تونس، ســــــواء على مستوى 
الانتخابات الرئاســــــية أو البرلمانية، 
ــــــل قاعــــــدة انتخابية هامة  حيث تمث
تراهــــــن عليها الأحــــــزاب الحداثية 
للتيّار  منافســــــتها  في  ــــــة  والليبرالي

الإسلامي.
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للديمقراطية وتعقيدات الدولة وشــــؤونها 
وذلــــك لتحفيز المواطنين علــــى التصويت 

بمسؤولية“.

إلـــى مربع السياســـة الإقصائية التي ما 
انفكت تتبعها الأطراف السياسية“.

الانتخابي الســـباق  مغادرتها  ورغم 
إلا أن الهمامي حاضرة إعلاميا من خلال 
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كان يقـــوم على
الثقافـــة. وتقو
إعلان ثورة  ثقا
الطبقة السياسية
المتهيـــ الجمعـــي 
القائـــد والزعيم وا
قائلـــة ”أنـــا مـــن  ا
اللاتي يؤمن بأن الثـــ
فـــي الأذهـــان والعقـــو
ليســـت تجميل قوانين
بقـــدر ما هي تحـــول ف
التي تقود المجتمعات
مثلث الحرية والعدالة

وعلى أبنائهن بالنفع

أجواء الانتخابية 

الرئاسية في تونس 

سيئة جدا

ليلى الهمامي 


